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 قرار من مجلس قیادة الثورة

 بالموافقة على انضمام الجمھوریة العربیة اللیبیة

 الى الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل

 العنصري ومعاقبة مرتكبیھا

 

 بإسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، ●

 الوزراء،وبناء على ما عرضھ وزیر الخارجیة وموافقة رأي مجلس  ●

 

 قرر

 

 )1مادة (

ووفق على انضمام الجمھوریة العربیة اللیبیة إلى الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري ومعاقبة 

 مرتكبیھا والملحقة نصوصھا بھذا القرار.

 

 )2مادة (

 وینشر في الجریدة الرسمیة. القرار،على الوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا 

 

 مجلس قیادة الثورة

 الرائد / عبد السلام أحمد جلود

 رئیس مجلس الوزراء
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 ھـ 1396ربیع الثاني  19صدر في 

 	م 1976أبریل  19الموافق 
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 )28 -(د  3068القرار 

 الاتفاقیة الدولیة بشأن قمع جریمة الفصل العنصري

 ومعاقبة مرتكبیھا 

 

 إن الجمعیة العامة،

 تشرین الثاني 15) المتخذ في 27 -(د  2922اذ تشیر الى القرار 

 م، والذي أكدت فیھ من جدید اقتناعھا بأن الفصل العنصري 1972(نوفمبر) 

 (الابرتھاید) ھو إبطال كلي لمقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئھ، وجریمة

 ضد الإنسانیة

 وإذ تدرك أن اتخاذ تدابیر فعالة جدیدة بغیة قمع الفصل العنصري ومعاقبة

 عاجلة.مرتكبیھ أمر یمثل ضرورة 

 ووعیاً منھا للحاجة إلى اتفاقیة دولیة بشأن قمع جریمة الفصل العنصري

 ومعاقبة مرتكبیھا تعقد برعایة الأمم المتحدة.

 واقتناعاً منھا بأن الاتفاقیة ستكون خطوة ھامة نحو استئصال سیاسة

 الفصل العنصري وممارستھ وبوجوب قیام الدول بتوقیعھا وبالتصدیق علیھا

 ت ممكن، وتنفیذ أحكامھا دون إبطاء.في أقرب وق

 وإذ ترى كذلك وجوب تعمیم نص الاتفاقیة في جمیع أنحاء العالم.

 تقر الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري ومعاقبة -1

 مرتكبیھا، المرفق نصھا بھذا القرار، وتعرضھا للتوقیع والتصدیق.

 ن إلى توقیعوتناشد جمیع الدول أن تعمد في أسرع وقت ممك -2
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 الاتفاقیة والتصدیق علیھا.

 وترجو من جمیع الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة -3

 والمنظمات غیر الحكومیة تعریف الجمھور على أوسع نطاق ممكن

 بنص الاتفاقیة، مستخدمة جمیع وسائط الاعلام المتوفرة لھا.

 عاجلة وعلىوترجو الأمین العام تأمین إذاعة الاتفاقیة بصورة  -4

 نطاق واسع، والقیام تحقیقاً لھذا الغرض، بنشر نصھا وتعمیمھ.

 وترجو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یدعو لجنة حقوق -5

 ) من الاتفاقیة.10الانسان الى الاضطلاع بالمھام المبینة في المادة (

 

 2185الجلسة العامة 

 	م 1973تشرین الثاني / نوفمبر  30
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 مرفق

 اقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري ومعاقبةالاتف

 مرتكبیھا

 

 إن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة،

 أحكام میثاق الأمم المتحدة التي تعھد فیھا جمیع الأعضاء إلىإذ تشیر 

 بالتعاون مع المنظمة، لتحقیق الاحترام والمراعاة وفرادىبالعمل جماعة 

 ت الأساسیة للناس جمیعا دون تمییز بسببالعالمیین لحقوق الإنسان والحریا 

 العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین،

 وإذ تأخذ بعین الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي یعلن أن

 الناس یولدون جمیعا أحرارا وسواسیة في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان

 لان، دون تمییزأن یتمتع بجمیع الحقوق والحریات المقررة في ھذا الإع

 لاي ما سبب كالعرق أو اللون أو الأصل القومي،

 وإذ تأخذ بعین الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،

 الذي أعلنت فیھ الجمعیة العامة أنھ لا یمكن مقاومة مسار حركة  (13)1

 والتقدمالتحرر أو عكس وجھتھا، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانیة 

 والعدالة، وضع حد للاستعمار وجمیع أسالیب العزل والتمییز المقترنة بھ،

 إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز

 تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل 2)14العنصري بكافة أشكالھ ( 

 ثلة في الأقالیم الداخلةالعنصري وتتعھد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المما 
																																																													

	).15	-	د(	1514	القرار)	13(	1
	).20	-	د(	ألف	2106	القرار)	14(	2
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 في ولایتھا، 

 قد 3)15وإذ تلاحظ أن اتفاقیة منع جریمة إبادة الأجناس وقمعھا (

 أن بعض الأفعال التي یمكن وصفھا أیضا بأنھا من أفعال الفصل علىنصت 

 العنصري تشكل جریمة بنظر القانون الدولي. 

 المرتكبة ضدوإذ تلاحظ أن اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم 

 تصف الأفعال اللاإنسانیة الناجمة عن سیاسة الفصل  4)16الإنسانیة (

 العنصري بأنھا "جرائم ضد الإنسانیة". 

 وإذ تلاحظ أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات

 شجبت فیھا سیاسات الفصل العنصري وممارساتھ بوصفھا جرائم ضد 

 الإنسانیة، 

 لاحظ أن مجلس الأمن قد شدد على أن الفصل العنصري ومواصلة تعمیقھ.وإذ ت

 وتوسیع مجالاتھ أمور خطیرة التعكیر والتھدید للسلم والأمن الدولیین. 

 واقتناعا منھا بأن من شأن عقد اتفاقیة دولیة لقمع جریمة الفصل العنصري.

 خاذ تدابیرالمستویین الدولي والقومي من ات علىومعاقبة مرتكبیھا سیمكن 

 فعالة بغیة قمع جریمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبیھا.

 قد اتفقت على ما یلي:

 

 )1مادة (

																																																													
	).3	-	د(	ألف	260	القرار)	15(	3
	).23	-	د(	2291	القرار)	16(	4
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تعلن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة أن الفصل العنصري جریمة ضد الإنسانیة وأن الأفعال اللا إنسانیة 

ممارسات العزل والتمییز الناجمة عن سیاسات وممارسات الفصل العنصري وما یماثلھا من سیاسات و

) من الاتفاقیة، ھي جرائم تنتھك مبادئ القانون الدولي وتشكل تھدیدا 2العنصریین، والمعرفة في المادة (

 خطیرا للسلم والأمن الدولیین. 

تعلن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة تجریم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذین یرتكبون  -2

 .جریمة الفصل العنصري

 

 )2مادة (

إن عبارة "جریمة الفصل العنصري" التي تشمل ما یماثل ذلك من سیاسات وممارسات العزل والتمییز 

تنطبق لأغراض ھذه الاتفاقیة على الأفعال اللا إنسانیة  الأفریقي،العنصریین الممارسة في الجنوب 

لى أیة فئة عنصریة أخرى المرتكبة لغرض إقامة وإدامة ھیمنة فئة عنصریة ما من البشر ع الآتیة،

 واضطھادھا إیاھا بصورة منتظمة. 

) حرمان عضو أو أعضاء في فئة عنصریة أو في عدة فئات عنصریة من الحق في الحیاة والحریة أ

 الشخصیة. 

 بقتل أعضاء في فئة أو عدة فئات عنصریة.  -1

أو بالتعدي على حریتھم أو بإلحاق أذى خطیر بدني أو عقلي بأعضاء في فئة أو عدة فئات عنصریة  -2

 كرامتھم أو بإخضاعھم للتعذیب أو للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة. 

 باعتقال أعضاء فئة أو عدة فئات عنصریة بصورة تحكمیة وسجنھم بصورة لا قانونیة.  -3

أن تفضي بھا إلى الھلاك ) تعمد فرض ظروف معیشة على فئة أو عدة فئات عنصریة یقصد منھا ب

 كلیا أو جزئیا.  الجسدي،

ج) اتخاذ أیة تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة, یقصد بھا الحول دون مشاركة فئة أو عدة فئات عنصریة 

في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للبلد, وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام 

ت, وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو عدة فئات عنصریة من حریات الإنسان وحقوقھ لھذه الفئة أو الفئا

الأساسیة بما في ذلك الحق في العمل والحق في تشكیل نقابات معترف بھا والحق في التعلم والحق في 
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 مغادرة البلد والعودة إلیھ والحق في حمل الجنسیة والحق في حریة التنقل والإقامة والحق في حریة الرأي

 والتعبیر والحق في حریة الاجتماع وتشكیل الجمعیات سلمیا. 

د) اتخاذ أیة تدابیر بما فیھا التدابیر التشریعیة تھدف إلى تقسیم السكان وفق معاییر عنصریة بخلق 

محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو عدة فئات عنصریة وبحظر التزاوج فیما بین الأشخاص 

یة مختلفة ونزع ملكیة العقارات المملوكة لفئة أو لعدة فئات عنصریة أو المنتسبین إلى فئات عنصر

 لأفرادھا. 

 ھـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو عدة فئات عنصریة لا سیما بإخضاعھم للعمل القسري. 

و) اضطھاد المنظمات والأشخاص بالحرمان من الحقوق والحریات الأساسیة لمعارضتھم للفصل 

 العنصري.

 

 )3مادة (

أیاً كان الدافع على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة  الدولیة،قع المسئولیة الجنائیة ت

 سواء كانوا مقیمین في إقلیم الدولة التي ترتكب فیھا الأعمال أو في إقلیم دولة أخرى. 

 علیھا،یھا أو حرضوا مباشرة ) من ھذه الاتفاقیة أو اشتركوا ف2) إذا ارتكبوا الأفعال المبینة في المادة (أ

 أو تواطئوا على ارتكابھا. 

) إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحریض أو التشجیع على ارتكاب جریمة الفصل العنصري أو تعاونوا ب

 مباشرة في ارتكابھا.

 

 )4مادة (

 تتعھد الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة: 

للازمة لقمع أو ردع أي تشجیع على ارتكاب جریمة ا وسواھا،) باتخاذ جمیع التدابیر من تشریعیة أ

الفصل العنصري والسیاسات العزلیة الأخرى المماثلة أو مظاھرھا والحیلولة دون أي تشجیع على 
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 ارتكابھا ولمعاقبة الأشخاص المرتكبین لھذه الجریمة. 

لاحقة ومحاكمة ومعاقبة ) باتخاذ تدابیر تشریعیة وقضائیة وإداریة للقیام وفقا لولایتھا القضائیة بمب

) من ھذه الاتفاقیة أو المتھمین بارتكابھا 2الأشخاص المسئولین عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة (

سواء كان ھؤلاء الأشخاص یقیمون في إقلیم الدولة التي ارتكبت فیھا ھذه الأفعال أو كانوا من رعایا ھذه 

  جنسیة.الدولة أو من رعایا دولة أخرى أو كانوا بلا

 

 )5مادة (

) من ھذه الاتفاقیة من قبل محكمة 2یجوز أن یحاكم المتھمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة (

مختصة من محاكم أیة دولة طرف في الاتفاقیة یمكن أن تكون لھا ولایة على ھؤلاء المتھمین أو من قبل 

 تلك الدول الأعضاء التي قبلت ولایتھا.محكمة جزائیة دولیة تكون ذات ولایة قضائیة فیما یتعلق ب

 

 )6مادة (

تتعھد الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة بأن تقبل وتنفذ وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة القرارات التي یتخذھا 

مجلس الأمن بھدف منع جریمة الفصل العنصري وقمعھا ومعاقبة مرتكبیھا وبأن تشارك في تنفیذ 

 ت مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغیة بلوغ أھداف ھذه الاتفاقیة.القرارات التي تتخذھا ھیئا

 

 )7مادة (

تقاریر دوریة  9تتعھد الدول الأعضاء في ھذه الاتفاقیة بأن تقدم إلى الفریق المنشأ بمقتضى المادة  -1

ن فیھا أعمال بشأن التدابیر التشریعیة أو القضائیة أو الإداریة أو التدابیر الأخرى التي اتخذتھا والتي یكو

 لأحكام الاتفاقیة. 

تحال نسخ من التقاریر إلى اللجنة الخاصة المعنیة بالفصل العنصري بواسطة الأمین العام للأمم  -2

 المتحدة.
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 )8مادة (

یجوز لأیة دولة طرف في ھذه الاتفاقیة أن تطلب إلى أي ھیئة مختصة من ھیئات الأمم المتحدة أن تعمد 

المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات التي تراھا صالحة لمنع ارتكاب جریمة الفصل بمقتضى میثاق الأمم 

 العنصري وقمعھا.

 

 )9مادة (

یعین رئیس لجنة حقوق الإنسان فریقاً یتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ممن ھم كذلك  -1

الدول الأطراف عملا بالمادة ممثلون لدول أطراف في ھذه الاتفاقیة بغیة النظر في التقاریر المقدمة من 

)7 .( 

إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائھا ممثلین لدول أطراف في الاتفاقیة أو كانت  -2

تضم أقل من ثلاثة من ھؤلاء ممثلین یعمد الأمین العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع جمیع الدول 

ة طرف أو ممثلین لدول أطراف في الاتفاقیة لیست أعضاء في الأعضاء في الاتفاقیة إلى تعیین ممثل لدول

) من ھذه المادة إلى أن یتم انتخاب 1لجنة حقوق الإنسان للاشتراك في عمل الفریق المنشأ عملا بالفقرة (

 ممثلین للدول الأطراف في الاتفاقیة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان. 

زید على خمسة أیام قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو یمكن للفریق أن یعقد اجتماعاً لفترة لا ت -3

 ).7بعد اختتامھا وذلك للنظر في التقاریر المقدمة عملا بالمادة (

 

 )10مادة (

 تخول الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة لجنة حقوق الإنسان سلطة القیام بما یلي: 

) من 15تھا نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة () أن تطلب إلى ھیئات الأمم المتحدة أن تقوم لدى إحالأ

الاتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز العنصري بكافة أشكالھ بلفت نظرھا إلى الشكاوى المتعلقة بالأفعال 

 ) من ھذه الاتفاقیة. 2المعددة في المادة (
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وریة التي تقدمھا الدول ) أن تعد استنادا إلى تقاریر ھیئات الأمم المتحدة المختصة والتقاریر الدب

الأطراف في ھذه الاتفاقیة قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول الذین یدعى 

) من الاتفاقیة وأولئك الذین حركت ضدھم دول 2أنھم مسئولون عن ارتكاب الجرائم المبینة في المادة (

 أطراف في الاتفاقیة ملاحقات قضائیة. 

ھیئات الأمم المتحدة المختصة موافاتھا بمعلومات تتعلق بالتدابیر المتخذة من قبل  ج) أن تطلب إلى

السلطات عن إدارة الأقالیم المشمولة بالوصایة والأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي وجمیع الأقالیم 

/ دیسمبر كانون الأول 14) المتخذ في 15 -(د  1514الأخرى التي ینطبق علیھا قرار الجمعیة العامة 

) 2م بشأن الأشخاص الذین یدعى أنھم مسئولون عن ارتكاب جرائم منصوص علیھا في المادة (1960

 من الاتفاقیة والذي یفترض أنھم یخضعون لولایتھا الإقلیمیة والإداریة. 

 بانتظار أن تتحقق أھداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعیة -2

) لا تحد أحكام ھذه الاتفاقیة بأي شكل من الأشكال من حق تقدیم الالتماسات الذي 15 -(د  1514العامة 

 منحتھ لھذه الشعوب وثائق دولیة أخرى أو منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتھا المتخصصة.

 

 )11مادة (

 یة لغرض تسلیم المجرمین. ) من ھذه الاتفاقیة جرائم سیاس2لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة ( -1

تتعھد الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة بتسلیم المجرمین في حالات كھذه عملا بتشریعاتھا  -2

 وبالمعاھدات الساریة المفعول.

 

 )12مادة (

ولا یسوى  تنفیذھا،كل نزاع ینشأ بین دول أطراف في ھذه الاتفاقیة بشأن تفسیر الاتفاقیة أو تطبیقھا أو 

إلا إذا اتفقوا على  النزاع،یعرض على محكمة العدل الدولیة إذا طلب ذلك أطراف  التفاوض،بطریق 

 أسلوب آخر للتسویة.
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 )13مادة (

 ولایة دولة لم توقع ھذه الاتفاقیة قبل بدء نفاذھا أن تنضم إلیھا. جمیعاً،توقیع ھذه الاتفاقیة متاح للدول 

 

 )14مادة (

 وتودع وثائق التصدیق لدى الأمین العام للأمم المتحدة.  للتصدیق،تخضع ھذه الاتفاقیة  -1

 یتم الانضمام بإیداع وثیقة انضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة. -2

 

 )15مادة (

یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في الیوم الثلاثین الذي یلي تاریخ إیداع وثیقة التصدیق أو الانضمام العشرین  -1

 لمتحدة. لدى الأمین العام للأمم ا

یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة بالنسبة إلى كل دولة صدقت علیھا أو انضمت إلیھا بعد إیداع وثیقة التصدیق  -2

 والانضمام العشرین في الیوم الثلاثین الذي یلي تاریخ إیداع ھذه الدولة وثیقة التصدیق أو الانضمام.

 

 )16مادة (

 موجھ إلى الأمین العام للأمم المتحدة. لكل دولة طرف نقض ھذه الاتفاقیة بإشعار مكتوب 

 ویبدأ سریان مفعول النقض بعد سنة من تاریخ تسلم الأمین العام للإشعار.

 

 )17مادة (

إعادة النظر في ھذه الاتفاقیة وذلك بإشعار كتابي موجھ  ان،كفي أي وقت  تطلب،لكل دولة طرف أن  -1

 إلى الأمین العام للأمم المتحدة. 

بشأن مثل  الاقتضاء،الجمعیة العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن الخطوات الواجب اتخاذھا عند تتخذ  -2
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 ھذا الطلب.

 

 )18مادة (

  -التالیة: یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإعلام جمیع الدول بالوقائع 

 . 14و 13) التوقیعات والتصدیقات والانضمامات التي تتم وفقا للمادتین أ

 ). 15یخ بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة بمقتضى المادة () تارب

 ). 16) إشعارات النقض التي تتم وفقا للمادة (ج

 ).17) الإشعارات التي تتم وفقا للمادة (د

 

 )19مادة (

حررت ھذه الاتفاقیة بخمس لغات رسمیة متساویة ھي الإسبانیة والإنجلیزیة والروسیة والصینیة  -1

 فوظات الأمم المتحدة. وتودع في مح والفرنسیة،

 یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عن ھذه الاتفاقیة إلى جمیع الدول. -2


